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 يانيونغانغ (الصين) – تشتغل رافعات 
شـــاهقة لوقـــت إضافي لنقـــل حاويات 
ضخمـــة من ســـفن الشـــحن فـــي ميناء 
يانيونغانغ في شـــرق الصين، في سباق 
مع الزمـــن لمواكبة الطلبيـــات المتزايدة 
التي ســـببتها الجائحة وأدت إلى خنق 

قطاع الشحن في العالم.
الضخمة  الحاويـــات  تحميـــل  ومع 
على شـــاحنات تصدر أصـــوات ارتطام 
مدويـــة، نظـــر شـــي جيانغانـــغ أحـــد 
كبـــار المســـؤولين في شـــركة بونديكس 
لوجيتيكـــس الصينية للشـــحن، بتأمل 
إلى الأعمال المتراكمة. وقال وهو يباشر 
الأعمـــال الجارية ”الأمر يشـــكل تحديا 

كبيرا“.

والسفينة التي يتم تفريغها مملوكة 
لشـــركة من كوريا الجنوبية كانت عادة 
تحمـــل ركابـــا أيضا، لكـــن تم تحويلها 
بالكامل للشـــحن. وعلى مقربة، اصطف 
أســـطول مـــن الســـفن بانتظـــار تفريغ 
حمولتـــه فـــي المرفـــأ الواقع فـــي إقليم 

جيانغسو في شرق الصين.
علـــى  المشـــهد  هـــذا  يقتصـــر  ولا 
يانيونغانـــغ وحدهـــا. فشـــبكات قطاع 
الشـــحن العالمـــي التي تؤمـــن إمدادات 
الأغذيـــة والطاقـــة والبضائـــع وتبقـــي 
الاقتصـــاد العالمـــي واقفا علـــى قدميه، 

تواجه أكبر ضغوط في تاريخ القطاع.
وسلطت الأضواء على قطاع الشحن 
البحري بعدما جنحت ســـفينة حاويات 
عملاقة مملوكة لشـــركة يابانية في قناة 
الســـويس، ما عرقل حركـــة الملاحة في 

الممر البحري الرئيسي لنحو أسبوع.
العملاقـــة  الســـفينة  تعـــويم  وتم 
الأســـبوع الماضي لكن الأزمـــة الأكبر لا 
تـــزال قائمـــة، وســـط تحذيـــرات من أن 
ارتفـــاع تكاليف الشـــحن قـــد يؤثر على 
إمدادات الســـلع الرئيســـية أو أســـعار 

البضائع الاستهلاكية.
وبـــدأت الفوضـــى العـــام الماضـــي 
حينما أدى انتشـــار الوبـــاء إلى تعطيل 
الأنمـــاط المترامية الأطـــراف والمتوقعة 
التـــي تتم من خلالها مشـــاركة حاويات 

الشحن حول موانئ العالم.
وعندمـــا بـــدأت الكثير مـــن البلدان 
فـــي تخفيـــف قيـــود كوفيـــد – 19 فـــي 
أواخر الصيف الماضي، تســـبّبت موجة 
المســـتهلكين  مـــن  المرتفعـــة  الطلبـــات 
خصوصا الذين يشـــترون عبر الإنترنت 
بصدمة لخطـــوط الإمداد. مـــا أدى إلى 
زيادة الصادرات مـــن دول مثل الصين.

ومنذ نهاية العام الماضي تتكدس السفن 

خارج المرافئ الغربيـــة المثقلة بالأعباء، 
تاركـــة المصدرين الآســـيويين يطالبون 
بإعـــادة الحاويـــات الفارغـــة اللازمـــة 

لإرسال شحنات أخرى.
وتدفع الشركات في مرفأ يانيونغانغ، 
عاشر أكثر الموانئ ازدحاما في الصين، 
وفقا لمجلس الشـــحن العالمي، بحاويات 
الســـكك  لقطاع  المخصصـــة  البضائـــع 
الحديد لاستخدامها في مجال الخدمات 
البحريـــة، وتضع طلبـــات عاجلة لمرافئ 
جديدة وتعيد توجيه بعض الشحن إلى 

المرافئ الصينية الأخرى.
وقال شـــي إن ســـعر شـــحن حاوية 
40 قدما مـــن يانيونغانغ إلـــى الولايات 
المتحـــدة ارتفع إلـــى أكثر مـــن 10 آلاف 
دولار مـــن كلفـــة اثنين إلـــى ثلاثة آلاف 

دولار في المعتاد.
وتابـــع أنّ الوضـــع ”يضغـــط على 
الجميع في سلاســـل التوريد“. وشـــكّل 
طلـــب المســـتهلكين الأميركيـــين محركا 

رئيسيا.
وذكـــر مرفأ لـــوس أنجلس الشـــهر 
الماضي أنّ حجم العمل المنجز في فبراير 
الماضـــي قفز 47 في المئـــة مقارنة بالعام 
الذي ســـبقه، مـــا جعله أقـــوى أداء في 
فبراير علـــى مدى 114 عاما. وارتفع عدد 

الحاويات الفارغة العالقة هناك.
وقال مسؤول في مرفأ لوس أنجلس 
الأســـبوع  صحافيـــة  تصريحـــات  فـــي 
الماضـــي إنّ أكثـــر من 24 ســـفينة تنتظر 
دورهـــا للرســـو خـــارج لـــوس أنجلس 
لونـــغ بيتش، أكثر الموانـــئ ازدحاما في 

الولايات المتحدة.
فـــي العـــادة لا يوجد انتظـــار، ولكن 
متوســـط التأخيرات الآن بـــات يزيد عن 

أسبوع.
وصرح مســـؤول آخر في الســـاحل 
الغربي ”لدينا أســـابيع مـــن العمل لكن 

المزيد من السفن تأتي يوميا“.
ومـــا يزيـــد مـــن حالـــة الجمـــود أن 
العديد من ســـفن الحاويات تم ســـحبها 
مـــن الســـوق لإعـــادة ضبطهـــا لتلبيـــة 
معايير الحد من الكربون، فيما تســـببت 
إجراءات التباعد الاجتماعي والإصابات 
بفايروس كورونا بين عمال الشـــحن إلى 

إبطاء عمليات الشحن.
وأوضح المدير التنفيذي لميناء لوس 
أنجلس جين ســـيروكا أخيرا أنّ المنشأة 
تركز علـــى تلقيح عمال الميناء مع العمل 

على معالجة البضائع.
وقـــال ســـيروكا ”من الضـــروري أن 
نتخلـــص من تراكـــم الشـــحنات ونعيد 
المزيد من اليقين إلى التجارة عبر المحيط 

الهادئ“.
وقالـــت شـــركة أس.آند.بـــي غلوبال 
بلاتس لمعلومات الســـلع الأساســـية إن 
السفن تكدســـت أيضا في ســـنغافورة، 
أكثـــر موانـــئ الحاويـــات ازدحامـــا في 
العالـــم، وأن مصداقيـــة جـــدول الإبحار 

كانـــت فـــي أدنـــى مســـتوياتها منذ 10 
سنوات.

الجميـــع  أن  يعنـــي  لا  ذلـــك  أن  إلا 
ميرســـك  شـــركة  وخرجـــت  يشـــتكون. 
الدنمركية، أكبـــر مجموعة للنقل البحري 
فـــي العالم، من خســـارة قدرها 2.9 مليار 
دولار فـــي عـــام 2019 إلـــى تحقيـــق ربح 
العام الماضي بفضل الأحجام والأســـعار 

المرتفعة في الربع الأخير من عام 2020.
وقـــال مدير اتحـــاد الصناعة الألماني 
هولغر لوش في بيان إن الوضع بدأ يؤثر 

على الصناعة الألمانية.
وتابع لـــوش ”القطاعات التي تعتمد 
على تســـليم المـــواد الخـــام أو المكونات 
وكذلك شحن منتجاتها النهائية… تعاني 

من هذا على وجه الخصوص“.
فـــي الوقـــت نفســـه، تكافـــح البلدان 
الأصغـــر التي تعتمد علـــى التصدير من 
جنوب شرق آســـيا إلى أميركا اللاتينية 
التي تســـتخدم طرق تغذيـــة ذات أولوية 

منخفضة لإيصال سلعها إلى السوق.
وأثـــارت الضربـــة المزدوجـــة التـــي 
وجهتهـــا الجائحة ومن بعدهـــا التراكم 
الناجم عن تعطل الملاحة في قناة السويس 
نقاشـــا حول الإصلاحـــات الضرورية في 
قطاع النقل البحـــري، خصوصا الحاجة 
إلـــى رقمنـــة أكبـــر لتســـهيل التدفقـــات 

والمساعدة في الاستجابة للأزمات.
الرئيـــس  كليـــرك  فينســـينت  وقـــال 
للمحيطات  ميرســـك  لشـــركة  التنفيـــذي 
واللوجســـتيات مؤخـــرا، إنّ الترتيبـــات 
الحالية ”أثبتت أنها لا تسهل الأمور على 
نحو متزايد… كما أنها غير فعّالة ومكلفة 

بالمثل للتعامل مع تغيرات الطلب“.
ولا يـــزال من الصعب التنبؤ بالتأثير 
طويـــل المدى على التجارة والمســـتهلكين 
فـــلا أحد يعرف علـــى وجـــه اليقين متى 
سيتحســـن الوضـــع، أو مـــا إذا كان قـــد 

يتفاقم.

وقال نائب رئيس سلاســـل التوريد 
فـــي الاتحـــاد الوطنـــي للتجزئـــة فـــي 
الولايـــات المتحـــدة جون غولـــد إنه من 
المتوقع أن تمتد الأعمـــال المتراكمة إلى 
الســـاحل الشـــرقي للولايـــات المتحدة، 
ويرجع ذلك جزئيا إلى عرقلة الملاحة في 

قناة السويس.
وأوضـــح أنّه حتى الآن، اســـتوعب 
كبـــار تجـــار التجزئـــة فـــي الولايـــات 
المتحـــدة إلى حد كبير تكاليف الشـــحن 
الإضافيـــة، لكن مـــن المتوقع أن يشـــعر 
المســـتهلكون بالضيـــق فـــي مرحلة ما. 
وتشير التقديرات على نطاق واسع إلى 
أن التراكم قد يستمر من بضعة أسابيع 

أخرى إلى عدة أشهر.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 
ميرســـك ســـورين شـــو في مؤتمر عقد 
مؤخرا ”من يـــدري ماذا يحـــدث عندما 

نخرج من جائحة؟“.

تســــــببت تداعيات جنوح الســــــفينة إيفر غيفن في قناة الســــــويس، والتي تم 
تعويمها الأســــــبوع الماضي، وآثار كورونا فــــــي اختناق مرافئ العالم، حيث 
يظهر ذلك في مشــــــاهد ازدحام شبكات قطاع الشحن العالمي التي صارت 
تشــــــتغل لوقت إضافي لمواكبة الطلبيات، مما ســــــبب ضغوطا وارتفاعا في 
كلفة الشحن وعطل إمدادات الغذاء والطاقة وفرض إعادة التفكير في رقمنة 

النقل البحري للتغلب على الإشكاليات.

ترتيبات الشحن لا تلائم المتغيرات

 مســقط - قالت وزارة المالية العمانية 
إن ســـلطنة عُمـــان اقترضـــت 600 مليون 
ريـــال (1.56 مليـــون دولار) من صندوقها 
الســـيادي، جهـــاز الاســـتثمار العماني، 
و1.77 مليـــار ريال من الاقتراض الداخلي 

والخارجي لتمويل ميزانية 2021.
وأوضحـــت الوزارة فـــي تقرير الأداء 
المالي لشـــهر مارس أن إجمالي القروض 
بلغـــت 2.37 مليار بما يعـــادل 56 في المئة 
مـــن احتياجـــات التمويل للعـــام الحالي 

البالغة 4.2 مليار ريال.

ويأتـــي التقرير بينما أكـــدت وكالة 
التصنيفـــات الائتمانيـــة ســـتاندرد أند 
بورز تصنيفها للدين السيادي العماني 
بالعملتـــين المحليـــة والأجنبيـــة لمـــدى 

الطويل والقصير عند بي.بي+.
وتوقعـــت الوكالة أن يظل مســـتوى 
زيـــادة صافـــي دين الحكومـــة العمانية 
مرتفعـــا حتـــى 2024، لكنـــه ســـيتباطأ 
مقارنة مـــع العـــام 2020، بفضل ارتفاع 
أســـعار النفـــط وخطـــة إصـــلاح مالي.
وقالت وكالـــة التصنيفات إن ثمة ديونا 

خارجية كبيرة على عُمان تســـتحق في 
2021 و2022، متوقعة أن تعتمد السلطنة 
علـــى الديـــن الخارجي لتمويـــل العجز 

والديون المستحقة.
وعُمـــان أول دولـــة خليجية تقترض 
مـــن الأســـواق العالمية العـــام الجاري، 
وجمعـــت 3.25 مليـــار دولار فـــي يناير 
الماضـــي. ووقعـــت اتفاق قـــرض بقيمة 
2.2 مليار دولار مـــع مجموعة كبيرة من 

البنوك أوائل مارس.
إن  المالـــي  الأداء  تقريـــر  وقـــال 
المتطلبات التمويلية لســـلطنة عمان في 
نهاية مارس بلغت 1.83 مليار ريال للعام 

الحالي.
وبنهايـــة فبراير، ســـددت عمان 144 
مليون ريال من مدفوعـــات خدمة الدين 
ونحو 563 مليـــون ريال من أصل بعض 

القروض، وفقا للتقرير.
عمان  ســـلطنة  ضاعفـــت  ومؤخـــرا 
ســـقف تمويلاتهـــا الخارجيـــة بالإقبال 
عجـــز  لســـد  أكثـــر  الاقتـــراض  علـــى 
قياســـي في الموازنـــة بالتزامن مع أزمة 
اقتصاديـــة نتيجـــة انهيـــار الإيـــرادات 
وركـــود الاقتصاد، الأمر الـــذي يزيد من 
تـــأزم الأوضاع فـــي ظل ديـــون مصنفة 

أصلا عالية المخاطر.

سلطنة عمان تقترض 
لتمويل العجز وسداد ديون

سيولة قليلة ونفقات كثيرة

الرافعات تسابق الزمن لمواكبة الطلبيات المتزايدة

مرافئ العالم تختنق بسبب 
تداعيات جنوح السفينة وكورونا

 الجزائــر – تراهــــن الحكومة الجزائرية 
والمؤسســــات  المعرفــــة  اقتصــــاد  علــــى 
التكنولوجية الناشــــئة لتكون بديلا للريع 
النفطي خاصــــة في ظل تقلــــص إنتاجها 
من النفط والغاز وتذبذب أســــعارهما في 
الأسواق الدولية، ووضعت في هذا الشأن 
عدة محفزات لتشجيع القطاع كان آخرها 
إعفــــاء صادراتــــه من الرســــوم واســــتلام 

عائداته كليا بالعملة الصعبة.
ويدخــــل اقتصــــاد المعرفة فــــي صلب 
المخطــــط الاقتصادي للرئيــــس عبدالمجيد 
تبــــون في اطــــار مــــا أســــماه بـ“النموذج 
الاقتصادي الجديد“، حيث تم اســــتحداث 
حقائب وزارية وهيئــــات حكومية لتأطير 
وهيكلة القطاع بداية من تسهيل ومراجعة 

إطلاق المؤسسات الناشئة.
وذكر الرئيس تبــــون في آخر اجتماع 
لمجلس الوزراء، أيــــن كان اقتصاد المعرفة 
أحــــد الملفات التــــي طرحت، بــــأن ”تغيير 
نموذج التنمية يكون برؤية استشــــرافية 
وآليات ملموسة، مع اغتنام فرصة الإرادة 
القوية للدولة واســــتعداد جميع الفاعلين 
للانخــــراط فــــي تحقيق تحــــول مجتمعي 

شامل“.
العريضــــة  الخطــــوط  تبــــون  وقــــدم 
للنمــــوذج الاقتصادي الجديد بشــــكل أثار 
مفارقــــة حــــول التوفيــــق بــــين تصورات 
الحكومة وبين واقــــع المنظومة التعليمية 
والجامعية التي تعتبر الخزان الأساســــي 
للأفــــكار الخلاقة والابتــــكارات التي يعول 
عليها لتكوين مشروعات اقتصادية مبدعة 

وخالقة للثروة.
وهــــي المفارقــــة التــــي كانــــت زاويــــة 
انتقــــاد خبــــراء ومختصــــين فــــي مجــــال 
التكنولوجيات الحديثة، حيث عبر الخبير 
الدولي يوســــف بوشــــريم عن اســــتغرابه 
مما أســــماه بـ“خطاب خيالــــي لا يتوافق 
مع أساســــيات الاقتصــــاد المعرفــــي على 
غرار تطوير وترقيــــة المنظومة التعليمية 
والجامعيــــة وتوفيــــر المنصــــات القاعدية 

الضرورية لهكذا مشروع“.
بأن ”ما  وصرح بوشــــريم لـ“العــــرب“ 
تروج له الحكومة لا يستقيم مع العديد من 
المؤشــــرات الميدانية التي تنم عن تناقض 
صريح بين السائد وبين الرغبة في تحقيق 
عالم الاقتصاد المعرفي، خاصة وأن البلاد 

لا تزال تتذيــــل تصنيف المجموعة الدولية 
في مجال تدفق الإنترنت، ولا تزال الحكومة 
تحظرها فــــي العديد من المناســــبات على 
غرار شــــهادة البكالوريا (الثانوية العامة) 
والاحتجاجات السياسية بدعوى محاربة 

الغش ومحاصرة الغضب السياسي“.
الاقتصــــادات  منظــــور  ”فــــي  وتابــــع 
المتطــــورة وحتى العاديــــة باتت الإنترنت 
تشكل عمودها الفقري، وتعمّد حظرها بين 
الفينة والأخرى لا يتوافق مع بناء اقتصاد 
معرفي، وأن البحــــث عن بدائل اقتصادية 
مصرفيــــة  بمنظومــــات  يتــــم  لا  ناجعــــة 
واتصاليــــة بدائية، فضلا عن غياب الملكية 
الفكريــــة وهيمنة القرصنــــة على مختلف 
القطاعات، وحتى مؤسسات سيادية تسير 
شبكاتها من الكمبيوترات بأنظمة ويندوز 

مقرصنة“.

وأضاف ”تبني نسق اقتصادي متطور 
يرتكز على المعرفة والابتكار يتطلب جودة 
التعليم وفعاليته في قلب النظام التربوي، 
والتقنيــــة  العلميــــة  المــــواد  وتشــــجيع 
والتكنولوجيــــة وتحديثهــــا وتكييفها مع 
البيئــــة الاقتصاديــــة والاجتماعية للبلاد، 
وتطويــــر أقطــــاب امتيــــاز بالشــــراكة مع 
المؤسســــات الاقتصاديــــة، وتعزيز البحث 
العلمــــي والتكنولوجي ودعم التعاون بين 
والمؤسســــات  البحوث  ومراكز  الجامعات 

الاقتصادية“.
لكن الرئيــــس تبون أكد أمــــام وزرائه 
علــــى أن ”الدولة عازمة علــــى الانتقال إلى 
اقتصاد المعرفة بشكل مدروس، لذلك قمنا 
بتنصيب المجلس الوطني للبحث العلمي 
والتكنولوجيــــات كهيئــــة دســــتورية، وتم 
وضع نصوص قانونية كاســــتكمال إعداد 

القانون التوجيهي للتعليم العالي“.
ولفــــت إلــــى أن بــــلاده تمتلــــك قدرات 
حقيقيــــة في مجال اقتصــــاد المعرفة إذ تم 
إحصــــاء أكثر من 1600 مخبر بحث موزعة 
علــــى 109 مؤسســــات جامعيــــة ومركزين 
للإبــــداع و12 أرضيــــة تقنيــــة للتحاليــــل 
الفيزيائية والكيميائية يشرف عليها أكثر 
مــــن 62 ألف أســــتاذ باحــــث و2200 باحث 

دائم.

وذكر بأننا ”عملنا على بناء منشــــآت 
دعــــم لهــــذه التكنولوجيات بغيــــة تكثيف 
شــــبكة الاتصــــالات الوطنيــــة مــــع منــــح 
الأولوية لشــــبكة الأليــــاف البصرية، وأن 
التنويع الاقتصادي وتغيير نموذج النمو 
أمر لا رجعة فيه، والمؤسســــات الناشــــئة 

والصغيرة هي قاطرة التحول“.
وأكد على أن إطلاق خدمات التصديق 
والتوقيــــع الإلكترونيــــة هــــو أداة لتأمين 
بيئة  وتحســــين  الإلكترونيــــة  المعامــــلات 
الاســــتثمار، ووضــــع بيئــــة مؤسســــاتية 
ملائمة، وعلى ضرورة مســــاهمة المؤسسة 
الوطنيــــة فــــي تمويــــل عمليــــات البحــــث 
مؤسســــات  كل  وانخــــراط  والتطويــــر، 
الدولــــة من الآن في مســــعى التحول نحو 
اقتصــــاد المعرفــــة وتطوير آليــــات تقييم 
ومتابعة المكتســــبات في هذا المجال فضلا 
عــــن التوجه لاقتناء منتجات المؤسســــات 

الناشئة بدل التوجه للاستيراد.
وكان عــــرض الوزيــــر المنتــــدب لــــدى 
الوزيــــر الأول المكلــــف باقتصاد المعرفة قد 
2021 التي  تضمــــن خطــــة العمــــل 2020 – 
احتوت خطة تحقيق الانتقال إلى النموذج 
الاقتصادي الجديد والمتمثلة في تشــــجيع 
البحث والتطوير فــــي القطاع الاقتصادي 
وتمويل الابتكار والـملكية الفكرية وتعزيز 
الاقتصاد الرقمــــي والتحول التكنولوجي، 
حيث ســــيتم تخفيف القيــــود الـمفروضة 
والدفــــع  الإلكترونيــــة  التجــــارة  علــــى 
الإلكتروني، وتمويل المؤسســــات الناشئة 
والشركات الناشطة في السحابة والذكاء 
الاصطناعي، ورقمنة إجراءات الإيداع على 
مستوى المعهد الوطني للملكية الصناعية، 
ووضــــع الإطار التنظيمــــي للمهن الرقمية 
مــــن أجل إنشــــاء رواق أخضــــر مخصص 
وتشــــجيع  الرقمية،  الخدمــــات  لتصديــــر 
توظيف اليــــد العاملة عاليــــة التأهيل في 

الـمؤسسات.
وأكــــد الخبيــــر الاقتصــــادي صافــــي 
عبدالقادر فــــي تصريح للإذاعة الحكومية 
أن ”المعرفــــة موجودة فــــي الجزائر، ولكن 
يتوجــــب هيكلتهــــا وتنظيمهــــا وربطهــــا 
بشــــبكات معلوماتية وتخزينها وإثراؤها 
حتى نصل فــــي النهاية إلــــى إنتاج ثروة 
معرفيــــة، وهو تحدّ يــــؤرق خطة الحكومة 
لأن الثروة المعرفية غير ملموسة، وبالتالي 
فإن نقلها واستنســــاخها وإعادة إنتاجها 
مرة أخــــرى لإيجــــاد بيئــــة تســــمح لهذه 
الإمكانيات بالبــــروز تتطلب هيكلة ونظرة 

استشرافية“.
وأكد المتحــــدث على ”الدور المهم الذي 
تلعبــــه الدولة في بناء اقتصاد معرفة قائم 
على المنافســــة ووجود قطاع خاص قوي، 
وإعادة تنظيم القطاع العام والقضاء على 
البيروقراطيــــة الإدارية فــــي أقرب الآجال، 
لأن الوقــــت لا يخدمنــــا فالســــرعة ســــمة 

التحولات الاقتصادية اليوم“.

الجزائر تراهن على اقتصاد المعرفة 
لتحقيق التنمية

طرقت الحكومــــــة الجزائرية باب اقتصاد المعرفة للخــــــروج من كبوة النفط 
وزيادة الإيرادات، حيث تســــــعى الســــــلطات للاســــــتفادة مــــــن هذا القطاع 
خصوصــــــا بعد تقديم بعض الحوافز والتســــــهيلات على غرار الإعفاء من 
الرســــــوم الضريبية غير أن المخاوف والشكوك استقبلت هذه الخطط نظرا 

لما اعتبره خبراء تناقضا يلف البرنامج مع المؤشرات الميدانية.

تشكيك في انسجام الخطط مع الواقع الاقتصادي

ترتيبات النقل البحري 
الحالية أثبتت أنها غير 

فعّالة ومكلفة

فينسينت كليرك

10
آلاف دولار قيمة ارتفاع كلفة 

شحن حاوية 40 قدما من 
يانيونغانغ إلى الولايات المتحدة

ما تروج له الحكومة لا 
ينسجم مع العديد من 

المؤشرات الميدانية

يوسف بوشريم

صابر بليدي

لما اعتبره خبر

صحافي جزائري


